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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن إعراب الفعل عند سيبويه.
الكلمات المفتاحي: إعرا ب الفعل عند سيبويه. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول إعراب الفعل عند سيبويه. 
II. موضوع المقالة 
ويتابع سيبويه الحديث عن إعراب الفعل فيقول:
والاسم والفعل المضارع شريكان في قبول ذلك مع التركيب، فاشتركا في الإعراب، لكن الاسم عند التباس بعض ما يعرض له ببعض ليس له ما يغنيه عن الإعراب؛ لأن معانيه مقصورة عليه، فجعل قبوله لها واجبًا؛ لأن الواجب لا محيص عنه، والفعل المضارع وإن كان قابلًا بالتركيب لمعانٍ يخاف التباس بعضها ببعض، فقد يغنيه عن الإعراب تقدير اسم مكانه، نحو: لا تعنى بالجفاء وتمدح عمرًا. فإنه يحتمل أن يكون نهيًا عن الفعلين مطلقًا وعن الجمع بينهما، وعن الجفاء وحده مع استئناف الثاني، فالجزم دليل الأول؛ أي: لا تعنى بالجفاء وتمدح عمرًا.

والنصب دليل الثاني؛ أي: لا تعنى بالجفاء وتمدح عمرًا، والرفع دليل الثالث، ويغني عن ذلك وضع اسمٍ موضع كل واحد من المجزوم والمنصوب والمرفوع، نحو: أن تقول: لا تعنى بالجفاء ومدح عمرٍ، ولا تعنى بالجفاء مادحًا عمرًا، ولا تعنى بالجفاء ولك مدح عمرٍ، فقد ظهر بهذا تفاوت ما بين سببي إعراب الاسم وإعراب الفعل في القوة والضعف؛ فلهذا جعل الاسم أصلًا، والفعل المضارع فرعًا.

وقول سيبويه في عنوان الباب هنا: "الأفعال المضارعة للأسماء" مبني على ما سبق أن قرره في باب: "علم ما الكلم من العربية" من أن هذه الأفعال مضارعة لأسماء الفاعلين. وقوله: وإنما ضارعت أسماء الفاعلين أنك تقول: إن عبد الله ليفعل فيوافق قولك: لفاعل، حتى كأنك قلت: إن زيدًا لفاعل فيما تريد من المعنى، وتلحقه هذه اللام كما لحقت الاسم، ولا تلحق فعل اللام، وتقول: سيفعل ذلك، وسوف يفعل ذلك، فتلحقها هذين الحرفين لمعنى، كما تلحق الألف واللام الأسماء للمعرفة.

وقوله: ويبين لك أنها ليست بأسماء أنك لو وضعتها مواضع الأسماء لم يجز ذلك، ألا ترى أنك لو قلت: إن يضرب يأتينا، وأشباه هذا لم يكن كلامًا إلا أنها ضارعت الفاعل لاجتماعهما في المعنى، وسترى ذلك أيضًا في موضعه، ولدخول اللام... أي لحاكم، ولما لحقها من السين وسوف كما لحقت الاسم الألف واللام للمعرفة.

ويفهم من كلامه هذا مع قوله: فالرفع والجر والنصب والجزم لحروف الإعراب، وحروف الإعراب للأسماء المتمكنة، وللأفعال المضارعة لأسماء الفاعلين التي في أوائلها الزوائد الأربع: الهمزة والتاء والياء والنون، يفهم منه أن الفعل المضارع أعرب لأنه أشبه الاسم في ثلاثة أمور:

الأمر الأول: صلاحيته للدلالة على الحال والاستقبال، كما أن اسم الفاعل كذلك، وهذا معنى قوله: "لاجتماعهما في المعنى" وبيان ذلك أنا إذا قلنا: "إن زيدًا ليفعل" صلح أن تريد به الحال، وصلح أن تريد به المستقبل، فإذا أردنا به الحال فكأنا قلنا "إن زيدًا لفاعل الآن"، وإذا أردنا به المستقبل فكأنا قلنا: إن زيدًا لفاعل بعد فجاز أن يقع فاعل مكان يفعل، وإن كنت في أحدهما تحتاج إلى زيادة لفظٍ للبيان.

الثاني: مشابهته لاسم الفاعل في أن كلًّا منهما تدخل عليه لام الابتداء في موقع خبر إن، كما تبين مما سبق.

الأمر الثالث: مشابهته للاسم من جهة أنه يكون عامًّا في مدلوله، وإذا أضيف إليه شيء تحول من العموم إلى الخصوص، فهو يعم في أصل دلالته الحال والاستقبال، وإذا أضيفت إليه السين أو سوف، ولحقت به انصرف إلى الاستقبال، وتحول إليه.

وكذلك الاسم يكون عامًّا في مدلوله، وإذا أضيفت إليه "أل" ولحقت به صار خاصًّا ودل على معين، فأنت إذا قلت علي يصلي احتمل الفعل الدلالة على الصلاة في الحال أو المستقبل، وإذا قلت: سيصلي، أو سوف يصلي تعين للدلالة على الصلاة في المستقبل.

وكذلك إذا قلت: رجل. كان مدلوله عامًّا يدل على أي رجل، وإذا قلت: الرجل دل على شخصٍ معروف للمخاطب، وقد اقتصر أبو علي الفارسي في كتاب (التعليقة) على ذكر مشابهة المضارع للاسم من جهتين، حيث قال: الأفعال التي في أوائلها الزوائد الأربع تشابه الأسماء من غير جهة، إحداها: أنها إذا سمعت عمت بالدلالة غير وقتٍ، كما أن رجلًا يعم بالدلالة غير شخصٍ، فإذا قيل: سيضرب أو سوف يضرب خص وقتًا بعينه، كما أنه إذا قيل: الرجل أو الضرب. خص شخصًا أو حدثًا بعينهما، فارتفع العموم عنه بدخول الحرف فيه، كما ارتفع بذلك عن الاسم، فهذه جهة من مشابهاتها للأسماء.

وجهة أخرى شابهت بها الأسماء، وهي دخول اللام عليها إذا وقعت خبرًا لإن في نحو: إن زيدًا ليضرب. وحكم هذه اللام أن تدخل على الأسماء المبتدأة دون الأفعال، نحو: لزيد منطلق... وكان حكمها أن تدخل في باب إن قبل إن لتقع صدرًا، كما أنها في غير إن كذلك، ولكن لما كانت بمعنى إن في التأكيد وتلقي القسم لم يجتمعا فأخرتها إلى الخبر ليقع الفصل بذلك بينهما.

وقد تبين لنا في تناولنا لعنوان الباب أن سيبويه يميل إلى البسط في العنوان ليكون أوضح عند القارئ والسامع، والذي نشهده في كتب كثير من النحويين بعده هو الميل إلى الاختصار، وبخاصةٍ إذا كان المراد واضحًا، فإنه إذا سمع السامع لفظ إعراب الفعل انصرف ذهنه إلى المضارع دون الماضي والأمر.

ثم يقول سيبويه في هذا الباب: اعلم أن هذه الأفعال لها حروف تعمل فيها فتنصبها، لا تعمل في الأسماء، كما أن حروف الأسماء التي تنصبها لا تعمل في الأفعال، وهي: "أن" وذلك قولك أريد أن تفعل، و"كي" وذلك جئتك لكي تفعل، و"لن"، فأما الخليل فزعم أنها "لا أن" ولكنهم حذفوا لكثرته في كلامهم، كما قالوا: " وَيْلُمِّه " يريدون " ويلٌ لأُمِه " وكما قالوا يومئذٍ، وجعلت بمنزلة حرفٍ واحد، كما جعلوا هلَّا بمنزلة حرفٍ واحد، فإنما هي هل ولا.

وأما غيره فزعم أنه ليس في لن زيادة، وليست من كلمتين، ولكنها لمنزلة شيء على حرفين ليست فيه زيادة، وأنها في حروف النصب بمنزلة "لم" في حروف الجزم في أنه ليس واحد من الحرفين زائدًا، ولو كانت على ما يقول الخليل لما قلت: أما زيدًا فلن أضربه؛ لأن هذا اسم، والفعل صلة، فكأنه قال: أما زيدًا فللضرب له. انتهى كلام سيبويه.
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